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التحكيم في 


عقود التشييد والاستغلال والتسليم B. O.T‏ 


الدكتور 


محمد الروي 
أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد 
بكلية الحقوق _ جامعة حلوان وأكاديمية شرطة دي 


مقدم ةة : 

أولا _ ماهية عقود التشييد والاستغلال والتسلیم ۲ . 0 . 8 › والدافع إلى بث 
التحكيم بشأما : 

اصطلاح ال ۲ . 0 . 8 ليس اصطلاحا قانونيا وإنغا هو اصطلاح آفرزه الواقع 
العملي » وتطور أساليب الاستنمار ونظم تمويل المشروعات الكبرى › وتنوع أنغاط 
التنمية الاقتصادية » وكان من الطبيعي » نتيجة لذلك » أن يغلب على تعريف رجال 
القانون هذا الاصطلاح الطابع الوصفي الذي يسعى إلى إبراز الخصائص والسمات 
الجوهرية التي يتسم ها وتميزه » في نفس الوقت » عن غيره من أفكار واصطلاحات 
أخرى . 

وعلى ذلك يمكننا تعريف عقد التشييد والاستغخلال والتسليمر .8.0 
1» في مفهوم هذه الدراسة » بأنه عقد يبرم بين الدولة » أو إحدى 
الجهات الإدارية التابعة ها » وطرف خاص أجني » عادة ما يتخذ شكل 
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د. محمد الروببي 


شركة ‏ » يطلق عليها شر كة المشروع اعزهم ٠ل‏ 6۲6٥ء‏ 1 بغرض تشييد 
أحد المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية » على حساب تلك الشركة › وقيامها 
مقابل ذلك باستغلال المرفق والحصول على عائد هذا الاستغلال طوال مدة التعاقد 
> وفي فماية تلك المدة تلتزم الشركة بتسليم المرفق إلى الجهة الإدارية المتعاقدة دون 
أي مقابل » وخاليا من كافة الأعباء » وحالة جيدة. 

وقد اكتسبت عقود التشييد والاستغلال والتسليم > ال 8.0.1 ٠‏ أهية كبيرة 
ف الآونة الأخيرة » لا سيما بالنسبة للدول النامية 6ممهاء6۷ رو۴ ءم] وتلك التي 
في طريقها إلى النمر 1es Pays en voie de développement‏ » حیث صورت 
الشركات العالمية المهيمنة على التجارة ائدوlئيفة Le Commerce international‏ 
عقود ال 8.0.۲ إلى الدول المشار إليها على أَما بثابة العصا السحرية التي 
ستحل ها معظم مشاكل التدمية الاقنتصادية › والمخرج الأمثل الذي سيكفيها مؤونة 
تحميل الخزانة العامة نفقات قيام المشروعات الكبرى على أراضيها » خاصة تلك التي 


وإذا كان الغالب هو أن يتخذ الطرف المتعاقد مع الحهة الإدارية المتعاقدة شكل شركة أو اتاد 
شر کات 1«۳0٤80۲مه‏ نظرا لما تتطلبه مشروعات ال ۲ .0 . 8 من إمكانيات ضخحمة › إلا أنه 
لا يوحد مايمنع قانونا من أن يكون هذا الطرف شخصا طبيعيا وليس شر كة . وقد عرفت 
مصر مثل هذا الأمر » حيث وافق مجلس الوزراء عوحب قراره رقم ه لسنة ۱۹۹۸ على منح الشيخ 
عمر عبد العزيز المطوع ( كويي الحدسية ) التزام باستصلاح واستزراع مسون فدانا بحرم ميناء القاهرة 
ا لوي وإعادقا إلى الدولة قي ماية مدة الامتياز وفقا لنظام ال 0.۲ .8 . 

يراجع في بيان أساليب الشر كات المهيمنة على التجارة العالمية في تحقيق مصالحها » ولو كان ذلك على 
حساب مصالح الدول المضيفة للاستمارات والمنتجة للموارد الطبيعية حاصة البترول » من خلال تضمين 
عقودها مع تلك الدول الشروط الي تحقق هذا الهدف ودور كثيرين من الفقه الغربي وأحكام التحكيم في 
تکریسن مصاح تلك الش ر كات » الدراسة الي أعدها Mohmed said Ait Chaalal " Pays‏ 


.producteurs de pétrole et compagnies internationales " thêèse Lausanne 1977 


\of 
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تتعلق بالبنية الأساسية ]nfrastructure‏ من : طرق وکباري وأنفاق > ومیاه شرب 
وكهرباء وغاز طبيعي » ومطارات وموانئ وسكك حديدية › واتصالات بأنواعها 
و اج وأييد البنك الدولي 1a Banque mondiale ou World Bank‏ مقولة تلك 
الشركات وقدم النصح للدول النامية وتلك التي في طريق النمو بأن تلجأ إلى 
المشروعات التي تقام بنظام ال 8.0.1 حت تستفيد من الفوائد الجمة التي تحققها 
هذه المشروعات لاقتصاديات تلك الدول حيث ستقام فيها المرافق والمشروعات 
الکبری دون أن تتكلف شيا " . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أشادت جنة الأمم المححدة للقانون التجاري الدولي 
(الأو La Commission pour le droit du commerce international ( Jawai‏ 
des Nations Unis‏ بفوائد المشروعات المقامة بنظام ال ۲ . 0 . 8 بجحسباها الطريقة 
المخلى والحل الناجع لما تعانيه اقتصاديات الدول النامية وتلك التي في طريقها إلى 
اللمو من صعاب وعقبات ‏ . كما أكد ذلك بعض المؤتمرات واللجان الأحرى 


يراجحع في تفاصيل ذلك مؤلفنا " عقود التشييد والاستغلال والتسليم 0.1 . 8 : دراسة قي إططار 
القانون الدولي الخاص " دار النهضة العربية ٠٤۲١‏ هه _ ۲٠٠٤‏ م خحاصة ص ۸ هامش ۲ والمراإحىع 
المشار إليها . 

راحع بصفة خاصة تقارير لحنة ( الأونيسترال ) فى عدة دورات متتاليةاعتبارا من الدورة التاسعة 
والعشرين الي انعقدت في نيويورك خلال الفترة من ۲۸ / ٠‏ إلى ۱۹۹١ / ٦ / ٠١‏ إلى الدورة الرابعة 


والثلاثين المنعقدة ف نيويورك ف منتصف عام ٠٠٠٠‏ حيث اعتمدت اللجنة دليل تشريعي بشأن 
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مشروعات ال ١‏ . 0 . 8 وأصدرته بجميع اللغات الرمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة _ ومن بينها اللغة 
العربية كما هو معلوم _ تحت عنوان " دليل الأونسترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة عن 
طريق القطاع الخاص " وهو متاح ضمن مطبوعات الأمم اأتحدةö United nations publication‏ 
sales N . A .01.۷.4‏ . . » وراحع حول هذا الدJı Bruno de Cazalet et John D.‏ 


Crocthers “ Présentation du guide législatif de la CNUDCI sur les projets 
d’ infrastructure ã financement “R.D. A.I. 2001 ,P : 699 et ss 
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والمنظمات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة " . 

وقد تجاوبت كير من الدول المذكورة مع تلك الدعوات المتكررة وأخذت تلجأ إلى 
عقود ال 8.0.١‏ ووصل بعضها إلى حد الإسراف في هذا السبيل . 

غير أن تجارب العديد من تلك الدول قد كشفت عن أن كيرا منها قد اندفعت إلى 
تلك العقود _ رعا يكون ذلك تحت تأثير الصخب الإعلامي +ل«معهمهإ۴ الذي 
صاحبها _ دون أن ضّمن عقودها مع الشركات العا مية من الشروط والضمانات 
ما يكفل الحفاظ على مصالحها » وحفظ مصال مواطنيها في مواجهة تلك الشركات 
» وبالتالي فقد انقلبت مشروعات ال 85.0.۲ في هذه الدول إلى عبء إضافي على 
اقتصاديات تلك الدول » يفاقم ما تعانيه تلك الاقتصاديات أصلا من أعباء. 

ولقد كانت الاعتبارات السابقة هي الدافع إلى هذه الدراسة » وذلك لا ها من أهمية 
ثانيا_ التحكيم بوصفه الوسيلة الأكثر قبولا لدى المستنمرين لتسوية منازعات 
الاستنمار بصفة عامة ومنازعات عقود الدولة على وجه الخصوص : 

يشهد الواقع العملي بأن التحكيم هو الوسيلة الحبذة من قبل المستشمرين لتسوية 
منازعات الاستثمار ؛ وذلك ارتكانا إلى أسباب » منها ما هو مقبول ومنها ما هو 
غير مقبول » سنفصلها فيما بعد . 


من ذلك دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية » الذي يرمز له احتصارا ب N٣1۸6‏ لا 
أو United Nations Conference on Trade and Development ( World ۰.‘ مlعe jz|‏ 
investment report 2000 ) in United Nations publications , sales No .E. 00.I1.D.10‏ 
. » وانظر بالإضافة إلى ذلك الدلائل الإرشادية ال أصدرقًا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الي 
تعرفڦ اح qصار|‏ ب Guidelines for infrastructure development : iùlyiaı UONIDO‏ 


through Build Operate — transfer ( BOT ) projects , United Nations Industrial 
. Development Organization , sales No UNIDO. 95. 6. E. Vienna 1996 


Ca 


لوتر (لنوي ساس عفر (التمكيم (لتجاري (لرري) 


وإذا كان القول السابق يبدو صحيحا بشأن منازعات الاستثمار بصفة عامة » فإانه 
يصح من باب أولى » عندما تكون الدولة » أو أحد أجهزقا العامة » طرفا في عقود 
الاستنمار . ففي هذه الحالة تعمل الشركات الاستغمارية » بكل طاقاققا » على 
الإفلات من نطاق ولاية القضاء الوطني للدولة المتعاقدة عن طريق إدراج شرط 
التحكيم في العقد. 

ولم يقتصر الأمر على محاولات الشركات المهيمنة على التجارة العالمية الإفلات من 
نطاق الولاية القضائية للدول المستقبلة للاستغمار » بل كرس البنك الدولي للإنشاء 
وilتعnير‏ ذiك‏ ( Banque International pour Reconstruction et le Développement‏ 
0 1 .8 ) » حيث تولى الدعوة إلى عقد اتفاقية دولية في رحابه بمشأن تسوية 
منازعات الاستنمار بين الدول ورعايا الدول الأحرى _ أي اما تنصب على عقود 
الدولة _ وكان الهدف الحقيقي من وراء هذه الاتفاقية هو انتزاع هذه العقود من 
نطاق الاختصاصين القضائي والتشريعي للدول المتعاقدة » وإن تقنعت » مع ذلك › 
برداء الحيدة والموضوعية من خلال إيراد بعض النصوص التي يوحي ظاهرها بأمما 
يمكن أن تحقق مصاخ دول العام النالث » وتعاج منازعات عقود الدولة بطريقة 
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وبالفعل فقد أبرمت عام ۱۹٦١‏ في رحاب البنك المذكور اتفاقية تسوية 
المنازعات التعلقة بالاستغمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى التي دخلت 
حيز التنفيذ في أكتوبر 1۹٦٦‏ " » وأنشئ إعوجبها المركز الدولي لسوية 


۸۲0۸ راجحع نصوصھا فی 1968 ٤ا٣ .۸6۷ ص ۱۲۸ وما بعدھا وانظر مزیدا من التفاصیل حوھا‎ 
Broches “ The convention on the settlement of investment disputes between 
وانظر‎ ». States and nationals of the States “ R.C.A.D.I 1972 , IP. 331 et ss 


كذلك الدكتور إبراهيم شحاته " دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستشمار " اجلة المصرية 


\o¥۷ 
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د. محمد الروببي 


Centre International pour le Règlement des Différends رlaiiwîلl‎ تlاعزjاiم‎ 
» ( relatifs aux Investissements ( CIRDI 

وتكشف كثير من الأحكام التي أصدرها هذا المركز عن تحيز واضح للشركات 
العالمية ضد الدول النامية ومصالحها الأساسية » ولعل أقرب منال على ذلك هو 
الحكم الذي أصدره هذا الر كز ضد مصر في قضية هضبة الأهرام “ . 

وبعد أن أصبح التحكيم وسيلة مستقرة لدسوية منازعات الاستنمار » أخحذت 
الشركات الاستغمارية العالمية _ مؤيدة في ذلك بأراء الفقهاء والحكمين المدافعين عن 
مصالحها _ في التطلع إلى خلع عقود الدولة » ومنها عقود ال 8.0.۲ › من ربقة 
القوانين الوطنية على غرار ما فعلت بصدد الاختصاص القضائي » وذلك عن طريق 
طرح عدة نظريات سنفصلها في ثنايا هذه الدراسة . 

ثالغا _ أهية الدراسة : 

بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تبدو أهية الدراسة الحالية في تسليط الضوء على 
أساليب الشر كات الاستنمارية العالمية » لتكون الدول العربية وجهاقا الإدارية على 
بصيرة من أمرها عند التعاقد مع تلك الشركات » مستعينة في ذلك بأهل الخبرة من 
ختلف التخصصات » وذلك حتى يتمخض الأمر عن عقود متوازنة تحفظ مصاڂ 


للقانون الدولي ۱۹۸٠١‏ ص ١‏ وما بعدها » الدكتور ويصا صاللح " تسوية منازعات الاستنمار بين الدولة 
ومواطي الدول الأحرى " جحلة مصر المعاصرة ۱۹۸۰ ص ۸١‏ وما بعدها . 

يراحع مزيدا من التفاصيل حول الم ركز ونظامه القانوي 11982 Delaume " Le CIRDI " J. dr.‏ 
5 775 : ۴. » وانظر كذلك الدكتور حسين أحمد الجندي " النظام الققانون لتسوية منازعات 
الاستثمار الأجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام ۱۹٠١‏ " دار النهضة العربية بدون تاريخ نشر. 

راحع ا لمکم منشورا فی 1994 1 .۲ل . [ ص ۲۱۹ وما بعدها تعليق Emmaunuel Gaillard‏ « 


وراحع أحكاما عديدة أصدرها المر كز وأوردناها قي مؤلفنا المشار إليه سابقا حاصة بند .٠١١‏ 


10۸ 
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الدولة وترعى مصاخ رعاياها » ولا تغفل › في الوقت نفسه › المصاخ المشروعة 
للش ر كات الاستنمارية. 
رابعا _ خطة الدراسة : 
تنقسم هذه الدراسة إلى فصلين : نعرض في أوهما لماهية التحكيم ومزاياه ومدى 
جوازه في عقود الدولة » ونحدد في ثانيهما القانون واجب التطبيق على عقود ال 8 
1.. من قبل الحكم . 
الفصل الأول 

ماهية التحكيم ومبرراته ومدى جوازه في عقود الدولة 
أولا _ ماهية التحكيم : 
قيل بعديد من التعريفات للتحكيم › لا تدسع الدراسة لاستعراضها ‏ » ومن ثم 
نكتفي يإيراد هذا التعريف الذي يحدد جوهر فكرة التحكيم ببساطة ووضوح فنقول 
إن التحكيم هو طريق اتفاقي لتسوية المنازعات يخرج بمقتضاه الازاع من ولاية قضاء 
الدولة » ويعهد به إلى فرد أو هيئة للفصل فيه بحكم ملزم للطرفين . 
فهذا اريف يبرز ‏ في نظرنا ء الساصر ا09 ک٠‏ وکت کا ى 
باتفاق الأطراف » ويهدف إلى تسوية منازعام » وينتهي بصدور حكم ينهي 
الخصومة بين الأطراف » ويلترم هؤلاء جيعا بالازول على مقتضاه طوعا » وإلا جاز 
او و لی 0 ر 
والتحكيم إعفهومه السابق ليس وليد اليوم » بل هو نظام يضرب بجذوره في أعماق 
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@ يراحع حول التعريفات العديدة للتحكيم أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكرم سلامة " قانون التحكيم 
التجاري الدولي والداحلي : تنظير وتطبيق مقارن " الطبعة الأولى دار النهضة العربية ٠٠٠١٤‏ خحاصة ص 
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۱ 


التاريخ » حيث عرفته الجتمعات القديعة ' 
نظام القضاء بعد ظهور نظام الدولة »› ثم أصبح صنوه الملازم له › أو الطريق الموازي 
له > في كافة النظم الحديثة » وذلك لا يبرر ذلك من أسانيد عديدة نستعرضها فيما 
ثانيا _ مبررات وجود التحكيم في العلاقات الخاصة واستمراره صنوا للقضاء في 
الجتمعات المعاصرة : 

قد يقول قائل إذا كان التحكيم قد ظهر فيما قبل ظهور الدولة » فقد كان لذلك 
ما يبرره » من حيث عدم وجود سلطة مركزية تتولى نحقيق العدالة في ربوع البلاد » 
فلم يعد هذا النظام من مبرر بعد ظهور الدولة وما استتبعه ذلك من احتكارها 
نمارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على إقليمها . 

بيد أن هذا القول ليس دقيقا » إذ أن هناك مبررات جدية وحجج قوية بررت › 
ومازالت » أن يظل التحكيم في العلاقات الخاصة إلى جوار قضاء الدولة » من ذلك: 
١‏ _ التحكيم ضرورة لتخفيف العبء عن الحاكم : 

بات التحكيم بوصفه طريقا اتفاقيا لتسوية المنازعات ينل نظاما لا غناء عنه في 
الوقت الحاضر » حيث أصبح " من الضروري تحفيف العبء عن كاهل الجهمات 
القضائية في الدولة » في وقت ازدادت فيه مشاكل الناس » وتنوعت فيه خصومامم 


» وكان بثابة الأساس الذي شيد عليه 


وتعقدت وتشابكت مصالهم ... خاصة إذا علمنا أن أهم ما يعوق تحقيق الععدل 
والاستقرار » هو بطء إجراءات التقاضى › نتيجة لزيادة عدد الققضايا زيادة 
مضطردة » يوما بعد أخر » زيادة لا تقابلها » وبنفس الحجم › زيادة في عدد القضاة 
يراحع قي التفاصيل الدكتور صوفي أبو طالب " مبادئ تاريخ القانون " دار النهضة العربية ٠۹١۷‏ خاصة 


ص 1٩4‏ وما بعدها » وانظر كذلك أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم المرحع السابق ص ٠١١‏ وما 


بعدها. 


11۰ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (للتمليم للتماري للرري) 


> وتصبح إجازة التحكيم في قطاع عريض من المنازعات علاجا ناجحا هذه 
الظاهرة""'“ . 

۲ _ مبررات تقتضيها مصال الأطراف : 

عديدة تلك هي الحجج التي تدفع أطراف العلاقات الخاصة إلى اللجوء إلى التحكيم 
> بل وتفضيله على القضاء العادي › منها : 

أ ) التحكيم بمكن الأطراف من تسوية نزاعهم بطريقة سريعة وفعالة ومنل اقتصادا 
في الوقت والجهد والمصروفات : 

وجذه الميزة يتسنى للمحتكمين تجنب عيوب قضاء الدولة وما تتسم به إجراءاته من 
بطي وتعقيد » وما يز التقاضي أمامه من شطط في الخصومة ولدد فيها› وما 
تستغرقه مراحل نظر الدعوى وطرق الطعن في الأحكام » وتقدم إشكالات التنفيذ › 
وما بستلزمه كل ذلك من وقت وجهد ومصروفات › الأمر الذي يستتبع حتما 
طول أمد الزاع » فيحصل صاحب الحق على حقه بعد أن يكون قد فقد قيمته › 
هذا إذا كان من الحظوظين » وإلا قد يكون من نصيب ورثته بعد أن يفارق الحياة 
كمدا على ما حاق به من أضرار نتيجة لعدم تمكنه من الحصول على حقه في وقت 
معقول . 

وبمكن أن يقدم التحكيم علاجا ناجعا للمثالب السابقة » إذ عادة ما يكون ا لمكم 
متفرغا للفصل في الراع محل التحكيم » كما بخول التحكيم للأطراف مكنة الاتفاق 
مقدما على إجراءات سريعة » ووقت محدد يجب أن يصدر حكم الحكم خلاله . 

ب ) التحكيم يحافظ على سرية معاملات الأطراف : 


التحكيم كفب عقود التشييد والاستغال والتسليم ۲ .0 .8 


الدكتور محمود هاشم " النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية : الجزء الأول اتفاق التحكيم " 


دار الفکر العریي ٠۹۹۰‏ خاصة ص > وما بعدها . 


۱٦۱ 


جماسق الإسارات ريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


وفضلا عما تقدم فيستطيع الأطراف عن طريق التحكيم الحفاظ على سرية 
معاملاتهم » لا سيما المعاملات التجارية » ويتمكنوا بذلك من عدم كشف أسرارهم 
المهنية وعدم الإفصاح عن مراكزهم المالية > حيث يجوز هم الاتفاق على جعمل 
جلسات التحكيم » كلها أو بعضها » سرية . وهو ما لا يتسنى نهم فعله أمام قضاء 
الدولة » فيكون أمام صاحب الحق منهم خيارين كلاها مر : إما أن يرفع دعواه إلى 
القضاء مع ما يترتب على ذلك من كشف أسرارهم الفنية والمهنية › وإما أن يرضى 
بالضيم ويعزف عن ولوج طريق قضاء الدولة مع ما يترتب على ذلك من ضياع 
خحقوقه وإهدار ها " . 

ج ) التحكيم يكفل عرض المنازعة على محكم متخصص في نوعية اللشاط الذي 
تنتمي إليه الخصومة محل التحكيم : 

فلقد أفرزت التطورات التقنية الهائلة العديد من المعاملات التي تنتظم كنيرا من 
امسائل الفنية والعلمية الدقيقة › والتي يصعب على القاضي العادي » بالنظر إلى 
تكوينه القانوي » الإحاطة بها » فلا جد معه مناصا من الاستعانة بخبير فني يسستجلي 
منه هذه المسائل » مع ما يستتبعه ذلك من وقت وجهد ومصروفات وتأخر الفصل 
في القضية . 

ويأن التحكيم ليجنب الأطراف هذه المساوئ » حيث غالبا ما يعرض نزاعهم على 
على محكم متمرس ومتخصص في موضوع المنازعة محل التحكيم فيكون ذلك أدعى 
إلى أن يصدر فيها حكما عادلا وفعالا . 

د ) التحكيم يشجع التسوية الودية ويبقي على الاتصال بين الأطراف : 


يراحع مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة الدكتور مصطفى الجحمال والدكتور عكاشة عبد العال " 
التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداحلية " الطبعة الأول ۱۹۹۸ بدون ناشر ص ٠٤‏ . 


۱۲ 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (للتمليم للتماري للرري) 


فالتابت أن التحكيم يساعد الأطراف " على تجاوز خلافاقم طمعافي مواصلة 
التعاون بينهم تحقيقا لمصالحهم المشتركة » ويبرهن على ذلك أمران : الأول » قينة 
الظروف أمام الطرفين لدسوية منازعاتمم وديا » بدعوتمم للتفاوض حول تلك 
التسوية » وني حالة تمامها تتولى هبئة التحكيم إثباا في حاضرها وإصدار حكم بجا . 
والثاي حسم الزاع بوسطية ترضي الطرفين ”" " الأمر الذي قد يجعل حكم 
التحكيم مهيئا السبيل أمام الطرفين لاستمرار تواصلهم › أو معاودة هذا التواصل مما 
يحقق مصالحهم المشتركة . 

وبعد استعراض الأسانيد السابقة يثور التساؤل الآ : هل هذه الأسانيد تبرر القول 
بجواز التحكيم عندما تكون الدولة » أو أحد أجهزقا العامة » طرفا في المنازععة 
بوصفها صاحبة سيادة وسلطان ؟ . هذا ما نجيب عليه في النقطة التالية : 

مدى جواز التحكيم في عقود الدولة : 

نظرا لقوة الأسانيد السابقة ومنطقيتها » فقد قل أن يوجد من ماري فيها › أو 
يشكك في جدواها وواجهتها » طالما تعلق الأمر بالتحكيم في العلاقات الخاصة › 
داخلية كانت أم دولية °" . 

بيد أنه إذا تعلق الأمر بعلاقة قانونية تكون الدولة › أو أحد أجهزها العامة » طرفا 
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فيها بو صفها صاحبة سيادة وسلطان » فقد اشتد الخلاف » وصخحب الجدل »> وهی 
وطيس مقارعة الحجج ببعضها » حيث تفرق الرأي بصددها إلى اتجاهات ثلانة : 
أوها يرى جواز التحكيم في علاقات القانون العام والخاص على السواء » وثانيها 
يرى حصر التحكيم في إطار العلاقات الخاصة › أما ثالنها فقد اختط طريقا وسطا 
أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


)0 قارن مع ذلك الدكتور حسام محمد عيسى " دراسات ي الآليات القانونية للتبعية الدولية : التحكيم 


التجاري الدول دراسة نقدية " ۱۹۸۸ بدون ناشر . 


۳ 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. محمد الروببي 


بين الرأيين السابقين » وذلك على النحو التالي : 

الاتجاه الأول _ جواز التحكيم في علاقات القانون العام والخاص على السواء : 
ردد هذا الاتجاه الحجج التي سيقت لتبرير التحكيم بصفة عامة » والسابق بيان 
أهمها » وذلك استنادا إلى أن الحجج السابقة تبرر أيضا القول بجواز التحكيم في 
عقود الدولة » وزاد عليها بعض الحجج التي أحمها الحجة التالية : 

١‏ _ القول بجواز التحكيم في عقود الدولة تقتضية سياسة تشجيع الاسننمار 
وضرورات التنمية الاقتصادية : 

حيث استند هذا الاتجاه إلى أن الواقع العملي يشهد بأن كافة الدول تتبارى فيما 
بينها على جذب أكبر قدر من الاستنمارات الأجنبية إليها ؛ وذلك نزولا على 
ضرورات التنمية الاقتصادية . وحت تدرك الدول هذه الغاية وتنجح في هذه 
السياسة كان يتعين عليها أن تسمح بتسوية منازععات الاستفمار › والتنميية 
الاقتصادية بصفة عامة » عن طريق التحكيم ؛ وذلك لأن المستمرين عادة ما 
يتخوفون من عرض منازعام على القضاء الوطني في الدولة المضيفة خشية نحيزه 
لدولته ؛ لافتقاده _ من وجهة نظرهم __ إلى الاستقلال في مواجهة السلطة التنفيذية 
في الدولة » ويفضلون عادة تسوية منازعاقهم عن طريق التحكيم لما فيه من ضمانة 
هامة تدعوهم إلى الاطمئنان وتبث في نفوسهم النفة ” . بل لقد وصل البعض إلى 
حد أن يقرر أن التحكيم " قد أصبح واقعا يفرض نفسه كشرط حتمي لبقاء الدولة 


î % 8 )۱١( 
J-P . Regli " Contrats d'Etat et arbitrage enter Etats et person eS Jıصافتll‎ yِ يراع‎ 


privées " GEORG - Llibrairie de I'université —- Genêve 1983 ; D. Berlin " 
Contrats d'Etat " in Répertoire de droit international 2 éd Dalloz 199, spéc n 3 et 


.S 


(مؤتعر للسنوي لاوس عفر (للتحمكيم (لتجاري (لرري) 


في المنظومة الاقتصادية الدولية " ”' . وهو ما يعني أنه إذا ما تلكأت دولة ما في 
قبول هذا الشرط الحتمي فسيترتب على ذلك الإلقاء بجا خارج ما دعاه هذا البعض 
بالمنظومة الاقتصادية الدولية . 

وقد كرست اتفاقية واشنطن التي أنشأت الم ركز الدولي لتسوية منازعات الاستغمار 
بين الدول ورعايا الدول الأخحرى هذا الاتجاه وكان عمادها في ذلك الحجة التي نحن 
بصددها . 

ويبدو لنا أن الحجة السابقة ليست سليمة على إطلاقها » وذلك لأن النفعمة من 
الاستمار هي منفعة متبادلة بين الدولة والشركات الاستنمارية ولا تصب في صا 
أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر » إععنى أنه إذا كانت الاستغمارات الأجنبية 
ضرورية لتحقيق التنمية الاقنتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة › لا سيما الدول 
النامية » فإن ذلك يقابله حاجة رؤوس الأموال الأجنبية إلى العمل في تلك الدول 
وفتح أسواق وآفاق جديدة لاستنماراتها " . با يعني أنه إذا ما أصرت الدولة على 
أن تضمن عقود الاستنمار مع الشركات الأجنبية شروطا تحافظ على مصالحها 
وتحفظ مصال رعاياها » ولا تغفل المصاخ المشروعة للشركات الاستغمارية فلن تمانع 
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»0 الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة " التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية " الطبعة 
الأول منشأة المعارف ۲٠٠۰١‏ ص ۲٤‏ . 


' راحع في هذا المعن الدكتور فؤاد رياض‎ 
égyptienne de droit internationale 1986 , P : 253 , qui estime que " Les contrats 
de développement incarnent les aspirations les plus vitales des pays du tiers 
monde : voire leur sociétés franchir le seuil du sous-développement économique 
et rejoindre un monde en pleine évolution . De même 1’ importance que les 
contrats de développement présente pour les pays industrialisés n’est pas moins 
vitale . Outre les bénéfices et les débouchés que ces contrats peuvent procurer 
aux entreprises du monde industrialisé , la régression économique du monde 
sous-développé ne manquerait pas d’ avoir les répercussions les plus fãcheuses 


Les contrats de développement ... " Revue 


N sur la prospérité et les progrès économiques des pays industrialisés 


11° 


جماسق الإسارات ريي التمرة - تليق للقانرت 


د. محمد الروبي 


هذه الشركات في الاستغمار لديها كما يشهد بذلك الواقع العملي . 

الاتجاه الثاين _ حصر جواز التحكيم في مجال علاقات القانون الخاص : 

على عكس الاتجاه السابق يرى الاتجاه الماثل أن الحجج التي سيقت لتبرير التحكيم 
قد تصدق إذا ما انصب التحكيم على علاقات القانون الخاص › أما إذا كانت 
الدولة » أو أحد أجهزقا العامة » طرفا في العلاقة فلا يجوز التحكيم › وذلك استنادا 
الاين 

: التحكيم آلية من آليات النظام الرأ مالي العالمي‎ _ ١ 

يتضح من مطالعة أحكام التحكيم الصادرة في منازعات عقود الدولة أن كثيرا منها 
قد اناز اخيازا سافرا إلى الشركات الاستنمارية المهيمنة على التجارة العالمية على 
حساب الدول المستقبلة للاستنمار على حو ما سنفصل لاحقا . واستنادا إلى ذلك 
فقد قرر جانب من الفقه أن التحكيم الدولي يهدف إلى فرض إرادة الشركات 
الاستنمارية على الدول النامية ؛ حيث إنه » في جوهره » وسيلة تكن وحدات 
النظام الرأ مالي العا لمي » وهي الشركات العابرة للقارات » من الإفلات من التقاضي 
أمام القضاء الوطني “'. 

۲ _ التحكيم يتناق مع طبيعة منازعات عقود الدولة : 

كما يرى البعض أن عقود الدولة عا ها من طبيعة خاصة وخصائص ذاتية › وأحكام 
متميزة خارقة للشريعة العامة » فإها تحكم بعوجب قواعد خاصة تتلاءم مع طبيعتها 
هي قواعد القانون الإداري » وهي في معظمها قواعد قضائية ؛ لكونا من خلق 
القضاء الإداري » الأمر الذي يصعب التسليم معه بخضوع المنازعات الناشئة عنها 


۸( ۴ 8 
) الدكتور حسام عيسى المرحع السابق ص ١‏ . 


۱٦ 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


للتحكيي ‏ . 
ومن ناحية أخرى فإن عقود الدولة » والعقود الإدارية بصفة عامة » ققدف إلى 
تغليب المصلحة العامة على المصاح الخاصة ؛ وذلك استنادا إلى أن الدولة هي 
القوامة على المرافق والمصاخ العامة » والقول بجواز التحكيم في منازعات هذه 
العقود من شأنه التسوية بين المصلحة العامة والمصال الخاصة » بل قد يكون من شأنه 

تغليب الأخيرة على الأولى » وهو ما يمل إخلالا بالنظام العام في الدولة ” . 

۳ _ التحكيم في عقود الدولة من شأنه الإفضاء إلى الإفلات من الخضوع لسلطان 
القانون الوطني للدولة المضيفة للاستنمار : 

كما يرى البعض أن النظرة المشوبة بالحذر والتردد من جانب الدول النامية للتحكيم 
في منازعات عقود الدولة لا تنبع من فراغ » بل من واقع العلاقات الاقتصادية غير 
المتكافئة مع الشركات المهيمنة على التجارة العا مية » والتي تؤكد أن التحكيم في 
هذا الجال ليس إلا وسيلة تكفل همذه الشركات المروب من أحكام القوانين الوطنية 
للدول المضيفة _ بعد أن يتحقق ها الإفلات من الخضوع لولاية حاكمها _ وتضمن 
هم خحضوع عقود الدولة لنظم قانونية تحمي مصاح تلك الشركات › دوغا اعبار 
لأحكام القوانين الداخلية للدول › ولا الظروف الاقمصادية وأولويات التنميية 
فیا" . 
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الدكتور محمد كمال منير " مدى جواز الاتفاق على الالتجاء للتحكيم الاحتياري في العقود الإدارية " 
جلة العلوم الإدارية ۱۹٩۹۱‏ ص ۳١‏ . 

eS + (۰)‏ و : EE 1 a 8 1 ll"‏ ا 
يراحع في ذلك الدكتورة عزيزة الشريف " التحكيم الإداري في القانون المصري " دار النهضة العربية 
۳ ص ۱۰۹ وما بعدها . 

9 يراحع في عرض هذه الحجة الدكتور عصام الدين القصبي " خحصوصية التحكيم في حال منازعات 


الاستثمار " دار النهضة العربية ٠۹۹۳‏ خحاصة ص ٠۳١‏ وما بعدها . 


1۷ 


جماسق الإسارات للريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


واستنادا إلى الحجج السابقة » وغيرها » يرى هذا الاتجاه أن مصاح الدول النامية › 
وواقع العلاقات الاقنصادية الدولية » والسوابق التحكيمية في جال عقود الدولة 
تقتضي القول بأن تظل عقود الدولة حبيسة الاختصاصين القضائي والتفشريعي 
للدولة المضيفة للاستنمار . 

الاتجاه الثالث _ جواز التحكيم في عقود الدولة بقيود تحقق مصاخ الدول المضيفة 
للاستنمار : 

على الرغم من وجاهة الأسانيد التي استند إليها الاتجاه الرافض للتحكيم في عقود 
الدولة › إلا أنه لم يلق آذانا صاغية بالدرجة المأمولة من أطراف هذه العقود » حيث 
يؤكد الواقع العملي أن التحكيم هو الوسيلة الأكثر ذيوعا لتسوية منازعات هذه 
العقود . 

بيد أن ما نقرره سابقا لا يعني أن ما قال به الاتجاه المعارض قد ذهب أدراج الرياح 
دون أن يصغي له أحد » وأن الاتجاه القائل بجواز التحكيم في علاقات القانون العام 
والخاص على السواء قد كتبت له الغلبة » وأن التحكيم في عقود الدولة قد خلا من 
المعارضين » وبرئت ساحته من العيوب » وأضحى لا تشوبه شائبة . 

فالحقيقة أن ما قاله الرأي المعارض » وواقع أحكام التحكيم الصادرة في جال عقود 
الدولة قد ألقيا بظلاهما على التحكيم في منازعات عقود الدولة وأكدا جدية 
المخاوف والحذر اللذان عادة ما ينتابا الدول النامية وأكثرية فقهاؤها تجاه التحكيم 
في هذا النوع من المنازعات . 

ومن غم فقد حاول اتجاه ثالث » كتبت له الغلبة فقها وقضاء وتشريعا » التوفيق بين 
المخاوف من التحكيم وما يكتنفه من عيوب › وضرورات التنمية الاقصادية في 
الدول المستقبلة للاستشمار وما تستتبعه من المرونة وبث الطمأنينة في نفوس 


مور (لسنوي ادس عفر (للتمتيم للتجاري (لرري) 


المستغمرين » وذلك من خلال إحاطة التحكيم في عقود الدولة بالضمانات التي 
تكفل حاية مصاخ الدول المضيفة للاستنمار في مواجهة الشركات المهيمنة على 
التجارة العالمية . من ذلك أن ينص قانون الدولة على بعض أنواع من العقود 
الإدارية جوز بصددها التحكيم دون باقي هذه العقود » على غرار ما فعل القانون 
الفرنسي ”" . أو حتى أن يجعل الأصل العام هو جواز التحكيم في هذه العقود إلا 
ما استثني منه بنصوص خاصة . أو أن يتطلب لجواز التحكيم في هذا الجال الحصول 
على موافقات واستيفاء شروط خاصة » على غرار ما فعل قانون التحكيم المصري 
الذي اشترط جواز التحكيم في العقود الإدارية موافقة الوزير المختص رم١‏ ) . 
وفضلا عن هذه الضمانات التشريعية فكنيرا ما تشترط الدول › في سبيل ضمان 
مصالها » شروطا تعاقدية تدرجها في العقد ولا تعتمد على مايرد في العقود 
النموذجية التي كثيرا ما يتم صياغتها بطريقة تحقق مآرب المستفمرين » ولعل أهم 
هذه الشروط هو أن يكون قانوما الوطني هو الواجب التطبيق على الزاع . وأن 
يتم اختيار الحكمين بحرية من قبل الطرفين لا أن يفرضوا عليها من قل مراكز 
ومؤسسات التحكيم الدولي » وأن يتم التحكيم من قبل أحد مراكز التحكيم 
الملشهود ها بالحيدة والتزاهة والموضوعية ... أو غير ذلك من الشروط التعاقدية . 
وإذا كان جواز التحكيم في عقود الدولة _ ومن بينها عقود ال ۲ .0 .8 _ قد 
أضحى » بعد ولادته العسيرة › واقعا لا يستطيع أحد إنكاره » فيثار التساؤل حول 
القانون واجب التطبيق على هذه العقود من قبل الحكم › هذا ما نتناوله في الفصل 
التالي: 
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الفصل الثاي 
القانون واجب التطبيق على عقود ال 8.0.1 
ومدى إمكانية استبعاده من قبل الحکم 
من المعلوم أن القاعدة المستقر عليها فقها » وقضاء » وتشريعا في محختلف النظم 
القانونية هي خضوع العقود الدولية _ أيا كان أطرافها _ من حيث موضوعها 
لقانون الإرادة eنصn0ەd'aut 1x Voاuntaاis ou oi‏ » أي للقانون الذي اختاره 
الأطراف صراحة لحكم العقد » أو ذلك الذي اتجهت إرادقم الضمنية إلى تطبيقه 
عليه . 
ويثار التساؤل حول ما إذا تضمن عقد ال ۲ .0 .8 › أو عقود الدولة بصفة عامة › 
نصا صرججحا بشأن القانون واجب التطبيق أو كان يمكن استخلاص الإرادة الضمنية 
الم كدة للأطراف من خلال نصوص العقد وظروف الخال » وملابسات التعاقد › 
فهل يجوز في هذه الحالة للمحكم » استبعاد هذا القانون المختار من قبل الأطراف 
وإحلال غیره محله ؟ . 
وعلى ذلك نبحث أولا الاختيار الصريح أو الضمني من قبل الأطراف لقانون 
العقد » ونعقب ذلك ببحث مدى إمكانية استبعاد الحکم للقانون المختار من 
قبل الأطراف » وإحلال غيره محله مخصصين لكل منهما مبحثا على حدة : 


الميبحث الأول 
اختيار قانون العقد صراحة أو ضمنا من قبل الأطراف 
اختيار أطراف العقد الدولي للقانون واجب التطبيق عليه قد يكون صريجا » وقد 
يكون ضمنيا » وذلك على التفصيل التالي: 


1۷۰ 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


أولا _ الاختيار الصريح للقانون واجب التطبيق على العقد : 

: أهحمية الاختيار الصريح لقانون العقد وفوائده‎ _ ١ 

إذا كان الرأي قد أضحى مستقرا على أن ضابط الإسناد الأول › والأكثر 
أههمية » في عقود الدولة » ومنها عقود ال 0.۲ .8 هو ضابط إرادة الأطراف . فإن 
الجاع يكاد ينعقد على أنه من الأهمية بعكان أن يقوم الأطراف بتحديد هذا 
القانون صراحة » وذلك حتى يتجنبوا المشكلات الجسم التي يمكن أن تواجههم 
عند عدم قيامهم بهذا التحديد الصريح . 

ونظرا لأهمية الاختيار الصريح نجد مجمع القانون الدولي في قراره الصادر ببمشأن 
عقود الدولة قد حث أطراف هذه العقود على ضرورة أن يحددوا صراحة القانون 
واجب التطبيق على عقودهم › وذلك حت يتلافوا ما قد يترتب على تقاعسهم 
عن هذا التحديد من مشكلات ”" . 

وقد عبر جانب من الفقه عن أحمية الاختيار الصريح لقانون العقد تعبيرا دقيقا 
فقرر أنه " من الأهمية بمكان أن يضمن المتعاقدون عقدهم شرطا أو بندا يجحدد 
الاختصاص التشريعي »› فإن هم عملوا ذلك فإمم يتصرفون كمن يبرم عقد تأمين 
على الحياة تحوطا للمستقبل وما يكتنفه من أخطار » كل ذلك وعندهم أمل كبير في 
ألا تتحقق تلك الأخطار "“" . 

وهكذا يتضح أنه من المرغوب فيه دائما أن يحدد الأطراف القانون واجب التطبيق 
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على عقدهم ذي الطابع الدولي › وإذا كان هذا الأمر يكتسب أهية غير منكورة 
بصدد عقود التجارة الدولية » فإن تلك الأهمية تتضاعف › ويغدو قيام الأططراف 
بهذا التحديد الصريح أوجب وآكد بصدد عقود الدولة على وجه الخصوص › 
وذلك بالنظر إلى طبيعة الجالات التي تنصب عليها هذه العقود من ناحية » وحقى 
يتلافوا _ لا سيما الدول المتعاقدة _ المقامرة عصالحهم وتعريضها للمخاطر عند 
تعيين هذا القانون من قبل هيئات التحكيم كما سنرى فيما بعد 

ونظرا هذه الأمية التي يكتسبها تعيين القانون واجب التطبيق على عقود الدولة › 
فاننا ننبه الجهات الوطنية العربية إلى ضرورة العناية بهذا الشرط › والتدقيق فه › 
ووجوب إدراجه في عقود الدولة بصفة عامة » وعقود ال 0.1 . 8 بصفة خاصة › 
لا سيما في الحالات التي يتضمن فيها العقد شرط تحكيم ويخرج بذلك عن إطار 
الاختصاص القضائي عاكم الدولة » وذلك حت نتجنب الاأنزلاق إلى اضطلاع 
هيئات التحكيم بالتصدي لتعيين هذا القانون وهو أمر غير مأمون العواقب . 

وإذ كان التعيين الصريح لقانون العقد يكتسب هذه الأهمية » فما مدى اهتمام عقود 
الدولة بمذا الأمر ؟ نبين ذلك فيما يلي : 

۲ _ الاختيار الصريح لقانون العقد في واقع عقود الدولة بصفة عامة وعقود ال 
8.0.1 بصفة خاصة : 

أ ) واقع الاختيار الصريح لقانون العقد في عقود الدولة : 

نظرا لما بمثله الاختيار الصريح للقانون واجب التطبيق على عقود الدولة من أحهمية 
بالغة بالدسبة لأطرافها _ لا سيما بالنسبة للدول التعاقدة _ فقد أدرك هؤلاء تلك 
الأهمية ودرجوا على تعيين القانون واجب التطبيق على العقد من خلال نص صريح 


يتضمنه العقد . 


V۲ 
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ويكشف الواقع العملي لعقود الدولة عن أن الغالبية العظمى من هذه العقود قد تم 
اختيار القانون الوطني للدولة المتعاقدة ليكون هو القانون الواجب التطبيق على 
العقد . وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي أوردها الفقه المهتم بعقود الدولة » ومن 
بين هؤلاء بعض من يدافع بشدة عن تدويل هذه العقود 
ولعل اعترافهم بذلك وإيرادهم تلك الإحصائيات في كتاباتهم ما يقدم خير دليسل 
على فشل نظريات التدويل . 

ب ) واقع الاختيار الصريح لقانون العقد في عقود ال 8.0.۲ : 

وإذا أردنا أن نلقي الضوء على الواقع العملي للاختيار الصريح للقانون واجب 
التطبيق على عقود ال ۲ .0 8B.‏ لتبين لنا أن هذا الواقع يؤكد حقيقتين في هذا 
الصدد : 


(۰) 


الأولى هي أن أكثرية عقود ال ۲ .0 .8 قد تضمنت نصوصا صريحة عين الأطراف 
إعقتضاها القانون واجب التطبيق على العقد صراحة . 

والثانية هي أنه في أكثر _ إن لم يكن جميع _ الحالات يكون هذا القانون هو 
القانون الوطني للدولة المتعاقدة » إما بصفة منفردة › وإما معضدا بغيره ممن 
تشريعات أو نظم قانونية أخرى . ونظرا هاتين الحقيقتين فإننا نكتفي بذ كر بعسض 
الأمنلة على كل حالة من هاتين الحالتين : 
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يراجع في ذلك الإحصاء الذي أورده الأستاذ لزم ١.‏ ( أبرز دعاة إحراج عقود الدولة من ربقة 
القانون الوطي ) والذي أكد أن أكثرية عقود الدولة ال شلها الإحصاء قد اشتملت على نصوص تقضي 
بأن يكون القانون الوطي للدولة المتعاقدة هو الواحب التطبيق على العقد » راحع ذلك في دراسته المشار 
Problèmes relative aux contrats passés entre Etat et un particulier " lزڊl ll‏ " 


محاضرات لاهاي ۱۹٦۹٩‏ الجزء الثالث خحاصة ص ٠١۹‏ . 


۱۷۳ 


جماسق الإسارات للريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


القانون الوطني يحكم عقود ال 8.0.١‏ بصفة منفردة أو استئثارية : 

أبرمت الحكومة المصرية ثلائة عقود مع بعض الشركات الأجنبية لإنشاء مطارات 
عرسى علم » والعلمين » ورأس سدر بنظام ال 8.0.1 » تضمنت هذه العقود 
نصا متماثلا بشأن القانون واجب التطبيق ورد في ثلانتهم بالمادة ۲ / ١‏ التي تنص 
على أن " يخنضع هذا العقد لقوانين جمهورية مصر العربية " . 

والأمر نفسه نعثر عليه في العقد الذي أبرم بين الحكومة المصرية وإاحدى 
الشركات الأجنبية لإقامة محطة كهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي »› 
فجاءت المادة ٠٠١‏ | ۸ منه تحت عنوان : القانون الواجب التطبيق » ونصت على 
أن " تخضع هذه الاتفاقية والالترامات المترتبة عليها للقوانين المصرية › ويتم تفسيرها 
وتأويلها وفقا هذه القوانين " . 

ويبين من النصوص السابقة أن القانون واجب التطبيق على العقود المذكورة هو 
القانون الوطني للدولة المتعاقدة » وعلى ذلك إذا ما ثار نزاع حول أحد هذه العقود 
> وجب أن يبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون دون التفات إلى أي قانون آخر . 
القانون الوطني للدولة المتعاقدة بحكم عقود ال 8.0.۲ معضدا بغيره : 
وإذا كانت العقود السابقة قد جعلت قانون الدولة المتعاقدة هو الواجب التطبيق 
على العقد بصفة منفردة » أو استئثارية » بحيث لا يشار كه في حكم العقد قانون 
أجني أو أي نظام قانوي آخر › فقد يأ النص على قانون الدولة المتعاقدة 
معضدا بغيره من قوانين أجنبية أو نظم قانونية أخرى » مثال ذلك ما نصت 
عليه المادة ۳۳ من عقد ال 0.١‏ .5 للميرم عام ۱۹۹١‏ بين حكومة مداغشقر 
وإحدى الش ر كات الكندية بقصد إقامة بعض المشروعات والقيام ببعض الأنشطة 


V٤ 
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التعدينية ” » على أن " القانون واجب التطبيق على موضوع الزاع هو قانون 
دولة مدغشقر » وني حالة خلو نصوص هذا القانون من حكم للمسألة المثارة › بيجب 
على محكمة التحكيم أن تلتمس الحل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم 
مدغشقر » فإن لم تنجد ففي أحكام القضاء الفرنسي السائدة بصدد المسألة » وعلى 
وجه الخصوص تلك المتعلقة بالقانون الإداري » فإن م تعثر على حكم فيها › 
فيجب تطبيق المبادئ العامة للقانون والممارسات المعترف ها دولليا»› وأحككام 
القضاء المقارن المقررة بخصوص المسألة المعروضة " . 

ويبين من هذا النص أنه تضمن عدة مصادر يجب على محكمة التحكيم الرجوع إل 
بصدد القانون واجب التطبيق » بيد أن هذه المصادر مرتبة ترتيبا تتابعيا » بجيث لا 
يجوز حكمة التحكيم أن تتخطى الأول وتعرج على الثاي إلا إذا ثبت لديها بيقين 
خلوه من حكم للمسألة المعروضة » وقد جعل النص السابق الأولوية في هذه 
اللصادر جميعا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة » فإن م بحتو على حكم للمسألة 
المعروضة فيجب على محكمة التحكيم أن تبحث عن هذا الحل في الأحكام القضائية 
الصادرة عن القضاء الوطني » فإن لم تجد ففي أحكام القضاء الفرننسي السائدة 
بصدد المسألة المثارة » وعلى الأخص أحكام القضاء الإداري _ أي أحكام مجلس 
الدولة الفرنسي _ » فإن م تعثر محكمة التحكيم على حكم لتلك المسألة في هذه 
الأخيرة فوفقا للمبادئ العامة للقانون » وما هو مستقر عليه في الممارسات الدولية 
والقضاء السائد بصدد المسألة محل الزاع . 
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ويتضح من استعراض نصوص العقود السابقة أن أكثرية عقود ال 8.0.۲ 
تتضمن نصا صريجا بشأن القانون واجب التطبيق على العقد » وأن هذا القانون 
هو في الأغلب الأعم من الحالات » القانون الوطني للدولة المتعاقدة > وهو _ أي 
قانون الدولة المتعاقدة _ أما أن يستأثر بحكم العقد برمته ولا يشاركه في ذلك غيره 
> وإما أن يكون معضدا بغيره من قوانين أو نظم قانونية أخرى » وعادة ما يكون 
هذه الأخيرة دور احتياطي تلعبه فقط عندما يخلو القانون الوطني من حكم للمسألة 
ا لمعروضة . 
وبذلك نكون قد بجنا مسألة الاختيار الصريح للقانون واجب التطبيق على عقود 
ال 8.0.1 » ونتحدث الآن عن الاختيار الضمني هذا القانون . 

ثانيا _ الاختيار الضمني للقانون واجب التطبيق على 

عقود ال 8.0.۲ 

١‏ _ مفهوم الاختيار الضمن للقانون واجب التطبيق على العقد الدولي: 
من المتفق عليه أن التعبير عن الإرادة يكون ضمنيا متى كان المظهر الذي اتخذه 
هذا التعبير لا يكشف بذاته عن الإرادة » ولكنه مع ذلك يدل على هذه الإرادة › 
ويسهل استخلاصها منه ؛ نظرا لأنه لا يكن فهمه إلا على أساس هذا 
الاستخلاص"" . 
وتأسيسا على ذلك إذا خلا عقد ال 8.0.۲ من نص صريح يحدد الأططراف من 
خلاله القانون واجب التطبيق على عقدهم › ولم يبرموا اتفاقا لاحقا على 
العقد بحدد هذا القانون صراحة » وجب على الحكم » الكشف عن إرادقم الضمنية 
يراجع في تفاصيل ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري " نظرية العقد " دار إحياء التراث _ بيروت 


بدون تاريخ نشر خحاصة ص ٠١١‏ » الدكتور عبد الودود يحي " الموجز في النظرية العامة للالتزامات " دار 
النهضة العربية > ٠۹۹‏ خحاصة ص ۳١‏ وما بعدها. 


۱۷٦ 


ومر (لنوي ساس عفر (التمكيم (لتجاري (لرري) 


› من خلال استخلاصها من نصوص العقد » وظروف الحال‎ eur Volont€é tacite 
. وملابسات العملية التعاقدية‎ 

والإرادة الضمنية ينبغي اعتبارها " وعدم تجاهلها ؛ لأها إرادة حقيقية تنبئ عن ميل 
واضح » وإن كان كامنا » إلى نظام قانوي معين » بحيث نكون أممامم تحديد أو 
اختيار ضمني لقانون العقد » أو اعتقاد حقيقي وكاف بشأنه " "" . 

ونظرا لذلك فإن الدشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية لا تمل الإرادة اللضمنية 
للأطراف » بل تعتد ما وتعول عليها في تعيين القانون واجب التطبيق على العقد 
الدولي حال خلو نصوصه من التعين الصريح هذا القانون "" . 

۲ _ ضوابط الاختيار الضمني لقانون العقد الدولي : 

الإرادة الضمنية هي إرادة حقيقية وقائمة › غير أا كامنة أو ممستترة » ومن مم 
يقتصر دور الحكم على الكشف عن هذه الإرادة وإماطة اللثام عنها ممن خلال 
القراءة المتأنية لنصوص العقد » والتقدير السليم للملابسات التي أحاطت بالعملية 
التعاقدية » والتمحيص المادئ للظروف التي صاحبت تنفيذ العقد وسلوك الأطراف 
أثناء ذلك . ومن ثم لا جوز للمحكم أن يتعدى ذلك إلى حاولة افتراض إرادة 
الأطراف من نسيج خياله وآراءه الشخصية » أو يستقيها من غر الأسس 
السابقة » فدور الحكم في استخلاص الإرادة الضمنية ليس تحكميا ولا تععسفيا › 
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حيث لا يتمتع في هذا الصدد بسلطة تقديرية غير محدودة » بل هو مقيد بأن بنبشق 
استخلاصه ذه الإرادة من نصوص العقد وظروف الحال وملابسات التعاقد . 
وتأسيسا على ذلك يقرر الفقه الغالب ضرورة أن تكون الإرادة الضمنية حقيقية 


أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكرم سلامة " قانون العقد ... " مرجع مشار إلیه سابقا ص ٠۹٤‏ . 


يراجع في التفاصيل مؤلفنا المشار إليه سابقا حاصة بند ۱۸١‏ وما يليه . 


۷۷ 


جماسة الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. محمد الروببي 


ومؤكدة بحيث تدل على أن رغبة الأطراف قد اتجهت إلى تطبيق قانون معين على 
عقدهم ؛ وذلك تقييدا لسلطة الحكم _ أو القاضي _ في هذا الصدد » وحتى يأي 
استخلاصه لإرادة الأطراف الضمنية تعبيرا حقيقيا عما قصده هؤلاء الأطراف ". 
وقد أكد مجمع القانون الدولي انحيازه للاتجاه السابق » الذي يستلزم أن تكون 
الإرادة الضمنية مؤكدة » ففي قراره الصادر بدورته المنعقدة عام ۱۹۹١‏ بدينة 
بال السويسرية » بشأن سلطان الإرادة في العقود الدولية › نصت المادة ٣‏ / ۲ 
من هذا القرار على أنه " في حالة تخلف الاختيار الصريح لقانون العقد » يحب 
أن يستخلص الاختيار الضمني هذا القانون من ظروف معبرة تكشف بوضوح عن 
إرادة الأطراف "" . 

۳ _ وجوب أن يورد الحكم الأسباب والقرائن التي استقى منها الإرادة اللضمنية 
الم كدة : 

إذا كان استخلاص الإرادة الضمنية لأطراف العقد يلزم أن يتم في إطار الضوابط 
التي تجعل الاختيار الضمني لقانون العقد اختيارا مؤكدا وحقيقيا » فإن اللطق 
القانوي يستوجب القول بوجوب أن يورد الحكم في حيثيات حكمه الأسباب التي 
لته على تطبيق قانون معين بحسبانه القانون الذي اتجهت إرادة الأطراف الضمنية 
بصورة مؤكدة إلى تطبيقه على العقد » وذلك حت يتسنى للخصم الذي يرى أن 


يراجحع في ذلك الدكتور هشام صادق " القانون واحب التطبيق على عقود التجارة الدولية " منشأة 
المعارف ۱۹۹۰ بند ۲۸۳ وما يليه ص ۳۲۸ وما بعدها » أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة " 
قانون العقد ... " حاصة ص ٠۹٤١‏ وما بعدها » الدكتور عكاشة محمد عبد العال " قانون العملييات 
الصرفية : دراسة في القانون واجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية " الدار الجامعية 
۳ خاصة ص ٩٩‏ وما بعدها » الدكتور محمد الروبي المرحع السابق بند ۱۸۸ والمراحع المشار إليها . 


راحع نص القرار فی 1992 .٤ا R8۷.‏ ص ۱۹۸ وما بعدها . 


۷۸ 


(مؤتعمر للىنوي لسالس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


الحكم قد انحرف في استخلاص هذه الإرادة › أو أساء تقدير الظروف التي استقى 
منها الاختيار الضمني لقانون العقد » أو يرى أن نصوص العقد قد تم تفسيرها 
تفسيرا مغايرا للنية الحقيقية للأطراف » أن يطعن بالبطلان على حكم الحكم كما 
سنری . 

وإذا كنا بذلك قد تحدثنا عن الاختيار الصريح والضمني من قبل الأطراف 
لقانون العقد » فيثار الدساؤل حول مدى إمكانية استبعاد الحكم للقانون 
الذي تم اختياره صراحة من قبل الأطراف » أو ذلك الذي اتجهت إرادقم الضمنية 
الم كدة إلى تطبيقه على العقد ؟ نجيب على ذلك فيما يلي : 


المبحث الثاي 

مدى إمكانية استبعاد الحكم للقانون المختار صراحة أو بطريقة ضمنية 

مؤكدة لحكم عقود ال 0.۲ .8 والجزاء على ذلك 

هيد وتقسیم : _ 
ذكرنا سابقا أن التحكيم يعد وسيلة شائعة لتسوية منازعات عقود ال ۲ .0 .8 » 
وعقود الدولة بصفة عامة » لا سيما تلك المتعلقة بالاستنمار وإقامة المشروعات في 
دول العام النالث » وإذا كان التحكيم يكتسب تلك الأحهمية في واقع العقود محل 
الدراسة » فإن الدساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو » هل يجوز للمحكم _ فردا 
كان أو هيئة _ استبعاد تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الذي اتفق صراحة على تطبيقه 
على العقد » أو الذي يتضح على نحو مؤكد » من نصوص العقد » وظروف الحال › 
وملابسات التعاقد أن إرادم الضمنية قد اتجهت إلى تطبيقه على العقد . نجيب على 
ذلك فيما يلي : 
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1۷۹ 


جماسق الإسارات ريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


المتأمل في أحكام التحكيم الدول التي صدرت بخصوص منازعات عقود الدولة 
جد كنيرا منها قد أهدر إرادة الأطراف الصريحة » ولم يعر إرادققم الضمنية أدن 
اهتمام فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على هذه العقود » وذلك تحت ستار 
ذرائع وشبهات كثيرة . ونستعرض فيما يلي بعض أمغلة هذه الأحكام » ثم نعقب 
ذلك بایضاح جزاء استبعاد الاختيار الصريح أو الضمني المؤكد لقانون العقد ممن 
قبل الحكم » وذلك على التفصيل الآ : _ 

أولا _ أمغلة لأحكام التحكيم الدولي التي استبعدت الاختيار الصريح أو اللضمني 
الم كد لقانون العقد : 

(أ) في التحكيم بين شيخ أبوظي وشر كّڑ Petroleum development Ld‏ 
البريطانية الصادر عام ۱۹٩۱‏ › تساءل الحکم النفرد في هذه الققضية وهو 
الأستاذ الإنجليزي طانسوءة " ... ما هو القانون واجب التطبيق على العقد الماثل 
؟ هذا العقد تم إبرامه في أبو ظبي » ولا جدال في أن تنفيذ هذا العقد سيتم برمته 
في هذا البلد » وعلى ذلك فإذا تم تعيين أحد القوانين الوطنية ليحكم هذا 
العقد » فمن الجلي أن هذا القانون سيكون قانون أبوظي " . 

وبعد أن قرر الأستاذ طانسووة هذه المقدمات المنطقية والقانونية أردف ذلك 
بقوله " ... إنه لا بمكن أن نطمئن إلى وجود هذا القانون » نظرا لأن الشيخ _ 
حاكم أبو ظبي _ » وفقا لما هو مقرر في القرآن › يمارس القضاء متمتعا بمسلطة 
تقديرية غير محدودة » وبناء على ذلك فمن الخيال أن نتصور وجود قواعد قانونية 
مستقرة تطبق بصدد العقود التجارية الحدينة في هذا الإقليم البدائي ... وإزاء هذا 
الوضع يجب تطبيق الميمادئ القانونية التي استقرت في الفهم الواعي › والواققع 
العملي » والممارسات الشائعة لجميع الأمم المتمدينة باعتبارها نوعا من القانون 


۸۰ 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


ثم انتهى الحكم إلى أنه " نظرا لأن كثيرا من قواعد القانون الإنجليزي تنبع من 
العقل وتتفق مع مبادئ العدالة فإنه من الممكن بالتالي اعتبارها جزءا من هذا 
القانون الطبيعي الحديث " . 

وبناء على ذلك طبق الحكم القانون الإنجليزي على العقد محل الزاع ”" . 
ويتضح من هذا الحكم أن الحكم قد استبعد القانون الذي تؤكد القرائن والدلائل 
المنبنقة من طبيعة العقد » وملابسات التعاقد » أن الإرادة الضمنية للأطراف قد 
اتجهت إلى تطبيقه على العقد » والذي اعترف الحكم نفسه بأنه أوثق القوانين صلة 
بالعلاقة العقدية » وتذرع في ذلك ببدائية هذا القانون » وعدم ملاءمته حكم 
المعاملات التجارية الحدينة . 

واللافت للانتباه أن الحكم قد قرر استبعاد قانون للدولة المنعاقدة لصاح 
المبادئ القانونية المعترف ها في الدول المتمدينة › ثم انتهى إلى أن القانون الإنجليزي 
_ وهو قانون الدولة التي تنتمي إليها الشركة المتعاقدة وينتمي إليها 
المحكم نفسه _ يجسد هذه المبادئ العامة المعترف هما من قبل الأمم المتمدينة » ومن ثم 
فقد طبق هذا القانون على العقد. 
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(ب ) وني قضية حا کم قطر ضد شر كة ple . International Marine Oil co Ltd‏ 
۳ قرر الحكم المنفرد الأستاذ النم ع8 ۸1۴١٠١‏ أنه يجب الوقوف على ما إذا 
كان القانون واجب التطبيق على العقد هو القانون الإسلامي المعمول به في قطر › أم 
هو مبادئ العدالة والمساواة وحسن النية ؟ › وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل 


(FD 


_ Petroleum development C Sheikh of Abu Dhabi . 18 aut 1951 the 


international and comparative law quarterly 1952 PP : 247 - 261 ; The American 
journal of international law Vol 47 1953 PP: 156 - 159 


۱۸1 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. محمد الروببي 


قرر الحكم أنه وإن كان يصعب استخلاص النية الحقيقية للطرفين بمشأن مسألة 
القانون واجب التطبيق من نصوص العقد » إلا أنه توجد عدة عوامل موضوعية 
تزكي القول بتطبيق القانون الوطني القطري › وذلك نظرا لكون الحكومة القطرية 
طرفا في العقد » ومكان التنفيذ هو قطر » وتحرير العقد باللغة العربية والإنجليزية › 
كما أن لقطر » وفقا للعقد » الأخيرة الحتق في أن تتمسك بأن تنعقد جلسات 
التحكيم على أراضيها » كل ذلك يجعل من الصعب تفسبر العقد دون اللجوء إلى 
القانون القطري » الأمر الذي يفضي إلى تطبيق القانون الإسلامي المعمول به في قطر 
على العقد محل التزاع . 

وبعد أن استعرض الحكم كل ما سبق أضاف أنه على قناعة بأن القانون الإسلامي 
النافذ في قطر لا يشتمل على قواعد قانونية تكفي لحكم هذه النوعية الحديثة من 
العقود » وأنه لا يوجد _ في رأيه _ لدى أي من الأطراف النية لتطبيق القانون 
الإسلامي على العقد » وإنما انصرفت إرادمم إلى خضوع العقد لبادئ العدالة› 
والانصاف » وحسن النية ”"". 

وبعد أن استبعد الحكم القانون الوطني للدولة المتعاقدة المستمد من الشريعة 
الإسلامية فصل في النزاع وفقا للمبادئ التي ذكرها » أي مبادئ العداللة 
والإنصاف » والمساواة > وحسن النية . وكأن الشريعة الإسلامية تجهمل هذه 
المبادئ !! وهي التي تجسد هذه المبادئ أعظم تجسيد » حيث نجدها في ظلها أكنر 
أصالة » وأشد رسوخا » وأشمل نطاقا نما هي عليه في ظل القوانين الغربية . 

ويتضح من الحكم السابق أن الحكم قد نصب من نفسه قاضيا لنوايا الأططراف 


Ruler of Qatar . C international marine oil company ltd juin 1953 2 


. international law reports Vol 20 1953 PP : 534 - 547 


۸۲ 


(لؤتعر للىنوي الاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


ومكنون سرائرهم وقضى بأن نية أي منهم م تنجه إلى تطبيق قانون الدولة 
المنعاقدة » ثم افترض _ من عند نفسه _ أن نيتهم قد اتجهت إلى أن كم 
العقد بالمبادئ التي ذكرها » وهو ما أثار دهشة بعض الفقه الملصري فقررء بحق › أنه 
" من الأمور المغيرة للتعجب أن الإرادة الصريحة للأطراف التعاقدة يتم إهدارها 
بالاستناد إلى نية مفترضة لا يوجد عليها دليل إلا خيال الحكم الخصب “ . 

( ج ) وني تحكيم ۸۲4١‏ ضد السعودية » عندما نشب الخلاف حول العقد الميرم 
بين شر كة أرامكو الأمريكية والحكومة السعودية اتفق الطرفان عوجب مشارطة 
تحكيم أبرماها عام ۱۹٠١‏ على تسوية هذا الازاع عن طريق التحكيم » وجاء في 
المادة الرابعة من هذه المشارطة أن " تفصل محكمة التحكيم في هذا الزاع : أ ) طبقا 
للقانون الساري في المملكة العربية السعودية » وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل 
في اختصاص المملكة العربية السعودية . ب ) طبقا للقانون الذي تحدده حكمة 
التحكيم » وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تخرج عن اختصاص المملكة العربيية 
السعودية " ”" . 

٠١‏ _ وعندما تصدت حكمة التحكيم للفصل في الزاع قررت بصدد مسألة 
القانون واجب التطبيق أن " الحكم لا بمكنه أن يحل اختياره هو محل اختيار 
الأطراف » وذلك في الحالات التي يكون فيها هذا الاختيار صريحا » واضحا › لا 
يشوبه الغموض » وطالما م يتوافر لدى الحكم سبب يدعو لإهدار أثر هذا الاختيار . 
وبعد أن أقرت الحكمة هذا المبدأ القانوي السليم أردفت ذلك بقوها " حيث إن 


التحكيم قب عقود التشييد والاستغال والتسليم ۲ .0 .8 


الدكتورة حفيظة الحداد " العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية دار النهضة العربية ۱۹۹٩‏ " 
خحاصة ص ٥٤۸‏ » وانظر كذلك الدكتورة سامية راشد " دور التحكيم في تدويل العقود " دار النهضة 
العربية ۱۹۹۰ خاصة ص ۲ه وما. 


راجحع هذا النص في رسالة ناعR6‏ المشار إليه سابقا ص ٠٠١‏ . 


۸۳ 


جماسق الإسارات ريي التمرة - لليع للقائرتن 


د. محمد الروبي 


الأطراف قد اتفقوا في مشارطة التحكيم على أن يتر كوا للمحكمة حرية ديد 
القانون واجب التطبيق فيما يتعاق بالمسائل التي لا تدخل في اختصاص المملكة 
العربية السعودية » فإن ذلك يدل دلالة قطعية على أمُم قد بحنوا مسألة القانون 
واجب التطبيق وتفاوضوا بشأما » غير آمم فشلوا في أن يتوصاوا إلى حل 
بخصوص تحديد هذا القانون واجب التطبيق ... » وإزاء ذلك فإن الحكمة ستين 
هذا القانون بطريقة مجردة من خلال تبني معيار موضوعي يربط بين المسائل محل 
الاتفاق ونظام قانوي معين " . 

ثم استطردت هيئة التحكيم فذكرت أنه " حتى يتسنى تحديد مسألة القانون وجب 
التطبيق يتعين أولا الوقوف على الطبيعة القانونية للمسألة القانونية موضوع الزاع 
> ووفقا لما هو مقرر في القانون الدولي الخاص » فإن عملية التكييف هذه تتم وفقا 
لقانون القاضي المعروض عليه النزاع » ونظرا لأنه ليس للمحكم قانون قاضي فيتم 
التكييف وفقا لقانون موقع المال متى تعلق الزاع بعال . ونزولا على هذه القاععدة 
لجأت الحكمة إلى القانون السعودي البق من الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر 
في المدرسة الحنبلية _ مذهب الإمام أحمد بن حنبل باعتباره المذهب الفقهي المعتمد 
في المملكة العربية السعودية _ لتحديد الطبيعة القانونية لعقد امتياز البترول 
الممنوح من الحكومة السعودية لشركة أرامكو » وللوقوف على ما إذا كان العققد 
حل التزاع يعبر تصرفا عاما صادرا بالإرادة المنفردة للحكومة السعودية › أم عقد 
من العقود الإدارية التي يحكمها القانون العام » أم أنه عقد من عقود القانون الخاص 


(F™ 


وبناء على ذلك خلصت الحكمة إلى أن فكرة القانون العام أو القانون الإداري غير 


راجحع ذلك في 1963 R6۷. ٣۲1.‏ خاصة ص ۳٠۰‏ وما بعدها . 


۸4 


(مؤتعر للىنوي (لسالدس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


معروفة في الفقه الإسلامي » لا سيما في المذهب الحنبلي » فوفقا لفقه ابن تيمية _ 
وهو من أبرز فقهاء المذهب الحنبلي المعتمد في السعودية _ » لا فرق بين المعاهدات 
التي تبرم بين الدول » وعقود القانون العام أو العقود الإدارية التي تكون الدولة 
طرفا فيها بوصفها سلطة عامة » أو العقود التجارية التي تبرم بين الأفراد في مسائل 
القانون الخاص » فكافة هذه الأنواع بحكمها قاعدة واحدة هي قاعدة أن العقد 
شريعة المتعاقدين . 

وانتهت الحكمة بعد العرض السابق إلى استبعاد القانون السعودي استنادا إلى 
أن " الفقه الإسلامي لا يتضمن نظرية مكتملة يجب تطبيقها على الامتيازات 
التعدينية والبترولية » لأن هذا الأمر مازال في هذا الفقه بعثابة جنين في طور التكوين 
لم يكتمل بعد !! » أما فيما يتعلق بالمدرسة الحنبلية › فلا تتضمن أية قاعدة محددة 
يجب تطبيقها على الامتيازات التعدينية بصفة عامة » والامتيازات البترولية على وجه 
الفط 008 

وبعد أن استبعدت الحكمة تطبيق القانون السعودي » أي القانون الوطني للدولة 
المتعاقدة » طبقت المبادئ العامة للقانون على العقد . 


(د) وني عام ۱۹٦٩۳‏ استبعد الأستاذ السويسري «i«ه٤ ۴٠۲۲١‏ في قضية شركة 
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Saphire international petroleums ltd‏ ضد شر کة البتشر 9 ل الو طنية الإير اة 
Nationa Iranian oil company‏ » القانون الوطني للدولة المتعاقدة ؛ استنادا أن 
الشركة الأولى قدمت لإيران مساعدات مالية وفنية بعوجب العقد المبرم بينها وبين 
الشركة الثانية » وتحملت في سبيل القيام بالاستنمارات محل العقد ممسئوليات 
ومخاطر جسيمة › ومن ثم فمن الضروري أن يتقرر هذه الشركة بعض 


(™ 


يراجع ذلك يي 1963 Re. Ci.‏ ص ۱۱" . 


1۸0 


جماسق الإسارات للريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


الضمانات القانونية من خلال جايتها من أية تعديلات تشريعية يكون من شأفا 
الإضرار ها » أو الإخلال بحقوق والتزرامات الأطراف المقررة عوجب العقد » ولا 
كان ذلك لا بمكن أن يتحقق حال تطبيق القانون الإيراي ؛ نظرا لأنه بامكان 
السلطات الإيرانية تعديله فقد استبعده المحكم . 

ثم أورد حيثيات استبعاد هذا القانون فذكر أنه " نظرا لأن الأطراف قد اتفقوا على 
تسوية ما عسى أن يثور بينهم بشأن العقد من منازعات على التحكيم › كما 
اتفقوا على تنفيذ التزاماهم بحسن نية .... » فإنه يتضح من ذلك بجلاء أن إرادة 
الطرفين قد اتجهت نحو استبعاد تطبيق القانون الإيراين » ونظرا لأنمم قد سكتوا عمدا 
عن تحديد نظام قانوي آخر ليحكم العقد » فإنه بالنظر إلى كافة المؤشرات السابقة 
يتبين أن إرادة الطرفين قد اتتجهت نو إخضاع العقد محل الزاع للمبادئ العامة 
للقانون المعترف جما لدى الأمم المتمدينة ' "". 

ويتضح من هذا الحكم أن العقد محل الزاع م يتضمن نصا صريجا بشأن القانون 
واجب التطبيق على العقد » وبدلا من أن يبحث المحكم عن الإرادة اللضمنية 
للطرفين » أو يعمل على تركيز العقد في إطار النظام القانوي الأوثق صلة به ليحكم 
العقد » إذا به قد وضع نصب عينيه هدفا حدده سلفا وأفصح عنه في صدر حكمه › 
وهو وجوب حاية مصاخ الشركة المتعاقدة وتوفير أكبر قدر من الضمانات القانونية 
ها . ورأى الحكم أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بخلع العقد › وما ينور بشأنه من 
منازعات » من ربقة القانون الوطني للدولة المتعاقدة » ومن ثم فقد قرر أن إرادققم 
المفترضة » من قبله » قد اتجهت إلى استبعاد قانون الدولة المتعاقدة وحكم عقدهم 


١ iD) 
راجع‎ 


Annuaire suisses de droit international , Vol 19 PP : 273 ع تفاصيل هذا الحكم‎ 


- 302 , avec commentaire de J- F Lalive ; V. aussi the international and 
comparative law quarterly 1964 , PP: 1002 - 1021 


۱۸٦ 


(مؤتعر للىنوي الاس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


عقتضى المبادئ العامة للقانون المعترف بها لدى الأمم المحمدينة » وأراد أن يدلل 
على صحة ذلك أو يلتمس له سندا قانونيا يسوغه » فلم يستطع إلا أن يقرر أن " 
عدم اشتمال العقد على نص جخصوص القانون واجب التطبيق واحتوائه على شرط 
التحكيم › والتزام الطرفين بتنفيذ التزاماما بحسن نية يستنتج منه اتجاه نيهم إلى 
تطبيق المبادئ العامة للقانون المعترف ها من قبل الأمم المحمدينة " !! . 

(ه ) ونختتم الأمغلة التي تم فيها استبعاد القانون الوطني للدولة المتعاقدة 
بحسبانه قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية الم كدة للأطراف بذ كر تحكيم 1٠×‏ 
ضد ليبيا » فقد نصت المادة ۲۸ من عقد الامتياز محل الزاع على أن ' بخحضع 
الامتمياز الحالي في تفسيره وتنفيذه لبادئ التشريع الليي المنفقة مع مبادئ القانون 
الدولي » وقي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فيخضع العقد للمبادئ العامة 
للقانون با فيها المبادئ العامة التي أرساها القضاء الدولي " ” . 

ودون الخوض في تفاصيل هذا الحكم » والذي ليس محله هذه الداسة »› فقد استبعد 
الحكم الفرنسي الأستاذ رسمه« تطبيق القانون اللي على التزاع لصاح الميمادئ 
العامة للقانون استنادا إلى أن من شأن ذلك توفير الحماية المطلوبة للطرف الحاص 
المتعاقد مع الدولة من التعديلات التي بمكن أن تجريها هذه الأخيرة على تشريعاها 
بصورة مباغتة » كما استند في ذلك إلى أن خضوع العقد للمبادئ العامة للقانون 
يفضي إلى تحقيق التوازن بين مركز كلا الطرفين » وهو أمر مرغوب فيه من 
کا 

يتضح من ذلك أن السيد رuمدط‏ قد استبعد تطبيق قانون الدولة المتعاقدة 
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راحع هذا النص في 1977 1 .4 .ل خاصة ص ٠١۷‏ . 
راجع الفقرة ٤۲‏ من الحکم ی 1977 1 .ر J.‏ ص ٠١۸‏ . 


AV 


جماسة الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. محمد الروببي 


لصا المبادئ العامة للقانون نحت ذريعة حاية المتعاقد مع الدولة › وتحقيق التوازن 
العقدي بين طرفي عقد الامتياز محل الزاع . وكأن هذه الحماية وذلك التوازن لا 
يتحققان إلا خارج إطار القوانين الوطنية _ وعلى وجه الخصوص خارج نطاق 
قانون الدولة المتعاقدة _ على الرغم من أن فكرة تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة 
العقدية ما هي إلا مبدأ عام وقاعدة مسلم جما في كافة النظم القانونية » حيث 
تضمنت تلك النظم الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا التوازن بطريقة فعالة › لا سيما في 
الحالات التي تكون فيها الدولة أو أحد أجهزقا العامة طرفا في العلاقة العقدية . 
وتأسيسا على ما تقدم فقد كان بإمكان السيد رمد أن يحمي الشركة المتعاقدة 
ويحقق التوازن العقدي استنادا إلى قانون الدولة المتعاقدة وليس من خلال استبعاده » 
بيد أنه أصر على استبعاد هذا القانون وأجهد نفسه في حشد الدلائل والبراهين التي 
تبرر موقفه هذا "“ » وذلك » فیما يبدو لنا > حقی يساهم في ترسیخ فکرة تدویل 
عقود الدولة من خلال التطبيق العملي ها » وتكوين سوابق تحكيمية تكون شاهدا 
على صحتها . 


. 


ثانيا _ تعقيب على الأمغلة السابقة التي استبعدت فيها هينات التحكيم قانون الدولة 
المتعاقدة : 

من مطالعة موقف الفقه حيال مسألة مدى إمكانية استبعاد المحكم قانون الدولة 
المتعاقدة الواجب التطبيق على عقود الدولة إعوجب الاختيار الصريح أو الضمني 
يجده ينقسم إلى فريقين : 


راحع ما ساقه من أسانيد وحجج لتبرير موقفه انوه عنه با لمتن في 1977 1 .۲ .ل خحاصة من ص 


۷ إلى ص ۳٦۲‏ . 


A۸۸ 


ومر (لىنوي (لسادس عفر (للتمكيم (لتجاري (لرري) 


الفريق الأول يؤيد إمكانية استبعاد هذا القانون من قبل الحكم › وراح 
بحاول قدر طاقته التماس الحجج والأسانيد القانونية التي تسوغ هذا الموقف ”"“. 
أما الفريق اناي فيذهب إلى أنه لا يجوز للمحكم استبعاد قانون الدولة 
لمتعاقدة المختار صراحة أو ضمنا من قبل الأطراف » وقام بالرد على الحجج التي 
ساقها الفريق الأول » وصب أكثرية أنصاره جام غضبهم على الحكمين الذين 
خالفوا هذا النظر » ونعوا عليهم تحيزهم البين وعدم حيدم السافرة › 
وخالفة مسلكهم لبديهيات المبادئ القانونية والمنطقية ”"“ . 

ودون الدخول في تفاصيل الرأيين السابقين » حتى لا نبتعد عن موضوع دراستنا › 
فإننا » من حيث المبدأ » ننحاز إلى رأي الفريق الثاي لكوننا على قناعة تامة 
بسلامة اتجاههم » وقوة منطقهم › وشفافية أسانيدهم » كما نضم صوتنا إلى أصواقم 
فيما يتعلق بعسلك الحكمين » فرادى وهيئات » تجاه دول العام الثالث › وقد سبق 
أن أعلنا ذلك أكثر من مرة عبر هذه الدراسة » إذ كيف يتسنى للمحكمين إهدار 
إرادة الأطراف والضرب ها عرض الحائط » وهم أي الحكمين _ إنما يستمدون 
من هذه الإرادة سلطاتقم واختصاصاقم بالفصل في التراع !! °“. 

غير أننا لا نكتفي بذلك » ونؤكد أن للمسألة وجها آخر لا ينبغي إغفاله » أو تغافله 
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"“ راحع عرض هذه الموقف واستعراض أسانيده رسالة اعR6‏ المشار إليها سابقا ص ٠٠١‏ وما بعدها» 

. ۸۲ إلى ص‎ ۷١ رسالتە المشار إلیها سابقا من ص‎ D. Berlin 

يراحع قي تفاصيل ذلك الدكتورة سامية راشد " دور التحكيم ... " حاصة ص ٤١‏ وما بعدها 

> الدكتورة حفيظة الحداد المرحع السابق ص ٠٠١‏ وما بعدها والمراحع المشار إليها» الدكتور 

عصام القصبي " حصوصية التحكيم ... " حاصة ص ٠٦٤‏ وما بعدها. 

يراحع حول هذه المسألة الدكتورة هدى محمد جحدي عبد الرحهمن " دور الحكم في حصومة التحكيم 
وحدود سلطاته " دار النهضة العربیة ٠۹۹۷‏ . 


(6D 


۱۸۹ 


جماسق الإسارات للمريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. محمد الروبي 


> أو التقليل من أحميته » وبمكن إذا ما تم تسليط الضوء على هذا الوجه » أن 
تتنبه الجهات الحكومية العربية عند إبرامها عقود ال 1 .0 .8 _ وعقود الدولة 
بصفة عامة _ فتولي شرط القانون واجب التطبيق العناية التي ينبغي أن أولى له › 
وذلك حتى تتجنب المشكلات والمضار التي تنجم من جراء عدم العناية بهذا الشرط 
اهام » ومن أجل هذه الغاية فقد أسهبنا في عرض القضايا التحكيمية السابقة . 
هذا الوجه الآخر للمسألة الذي نرى أهمية تسليط الضوء عليه » ونرى أنه لا يكفي 
انتقاد مسلك الحكمين » هو أنه في كثير من الأحيان كان استبعاد إرادة الأططراف 
الصريحة أو الضمنية الو كدة في تطبيق قانون الدولة المتعاقدة نتيجة لفعل الدولة 
لمتعاقدة نفسها وبا كسبت أيديها » نظرا لأا قدمت للمحكمين الذرائع التي بمكن 
أن يتكئوا عليها لاستبعاد قانونها من التطبيق على العقد » وإزاء ذلك يجدر بالدولة 
المتعاقدة أن تلوم نفسها قبل أن تلوم هيئات التحكيم › ولا تعلق أخطاءها على 
شماعة تحيز تلك الميئات وعدم حيدها ... اخ . 

وبيان ذلك أن المشاهد في أغلب الأمغلة التي استعرضناها سابقا » هو أن الدول 
المتعاقدة م متم بصياغة شرط القانون واجب التطبيق صياغة محكمة تجنبها السقوط 
في الفخاخ والشراك الخداعية التي ينصبها ممغلي الشركات العالمية عند التفاوض على 
العقد من ناحية » وتقيها » من ناحية أخرى › الوقوع في براثن تأويلات الحكمين 
المدافعين عن مصاخ هذه الشركات » والمتبنيين لوجهة نظرها » عند عرض الازاع 
على التحكيم . 

فالاحظ أولا أن بعض الدول لم تعر شرط القانون الواجب التطبيق على العقد 
أدين اهتمام » عند إبرام العقد » وجاء العقد خلوا من تعيين القانون واجحب 
التطبيق » وذلك على غرار ما حدث في تحكيم ١ءنطمةك‏ » وفي مغل هذه الخحالة عبغا 


۱1۹۰ 


(مؤتعر للىنوي لسالس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


تحاول الدولة المتعاقدة أن تقنع الحكم › أو هيئة التحكيم » بأن نصوص العقد 
وظروف التعاقد تقطع بأن الإرادة الضمنية للأطراف قد اتجهت إلى تطبيق قانوففا 
الوطني على العقد » أو أن هناك قرينة مفترضة لصا تطبيق قانوما على تعاقداها › 
طالا م ينص العقد على غير ذلك ... " . 

ونلاحظ في بعض آخر من الأمغلة التي استعرضناها أن شرط القانون واجب التطبيق 
تت صياغته بطريقة أقرب إلى التجهيل والغموض منها إلى الجلاء والوضوح . 
والدولة بعوافقتها على ذلك تكون قد أعطت الفرصة كاملة » وفتحت الأبواب على 
مصاريعها أمام هيئات التحكيم لاستبعاد قانوفمفا › وذلك على غرار ما حدث في 
قضية ۸۲4١‏ » حيث نص العقد على أن " تفصل الحكمة في هذا التزاع : أ ) 
طبقا للقانون الساري في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمسائل التي 
تدخل في اختصاص المملكة ... ب ) طبقا للقانون الذي تحدده حكمة 
التحكيم » وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تخرج عن اختصاص المملكة 
العربية السعودية " . ولم تتضمن مشارطة التحكيم التي ورد با هذا النص 
> أي نص تفسيري _ بل م تتضمن أية إشارة _ حول ماهية تلك المسائل التي 
تدخل في اختصاص المملكة » وماهية المسائل الأخرى التي تخرج عن هذا 
الاختصاص . 

وكذلك الحال فی تحكيم 1٥×۰0‏ ضد ليبيا » حيث نص العقد على تطبيق مبادئ 
التشريع الليي _ وليس القانون الليي _ المتفقة مع مبادئ القانون الدولي !! » وفي 
حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة بينهما فيخضع العقد للمبمادئ العامة 
للقانون.... " . 

ففي مغل الخحالتين السابقتين » وبعد أن توافق الدولة بعلء إرادقا على صياغة شرط 
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ماسة الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. محمد الروببي 


القانون واجب التطبيق بالكيفية السابقة هل يصح أن تنحو باللائمة على الحكمين 
فقط عند إعراضهم عن تطبيق قانونا على العقد » وهل تنتظر منهم أن يكونوا أكثر 
حرصا على مصالحها من حرصها هي على تلك المصال ؟  !!‏ هذا مالا يمكن 
تصوره » وبالتالي فقد قررنا منذ قليل أن كيرا من المشكلات والأضرار التي حاقت 
بدول العام الثالث من جراء أحكام التحكيم الدولي » كانت عا كسبت أيدي تلك 
الدول وجزاء وفاقا لعدم تيقظها وعدم عنايتها العناية الكافية بصياغة شرط القانون 
واجب التطبيق على العقد عا يحقق مصالها » ويلبي احتياجانها » ويحتاط لمستقبل 
العلاقة التعاقدية » وما عسى أن يغور خلال مدة التعاقد من خلافات . 

ونظرا لذلك فقد عرضنا أحكام التحكيم السابقة » وكان قصدنا من ذلك إيضاح 
الحقائق السابقة أمام الجهات الحكومية العربية التي كثيرا ما تلجأ » في الوقت الخحالي» 
لإبرام عقود ال 8.0.١‏ وتنفيذ المشروعات الكبرى في دو مها وفقا هذا 
النظام ومن ثم نأمل أن تقوم تلك الجهات ببذل قصارى جهدها في مرحلة 
التفاوض حول العقد وإبرامه » لكي يلبق الأمر عن عقد متوازن يحقق مصاخ 
الدولة ومصاح مواطنيها _ لا سيما وأن عقود ال 8.0.١‏ تنصب على مرافق 
حيوية ذات اتصال وتأثير مباشرين على جهور المنتفعين _ ولا يتجاهل » في الوقت 
نفسه » المصاخ المشروعة لشركة المشروع . 

وإذا كنا بذلك قد استعرضنا مسلك هيئات التحكيم إزاء استبعاد قانون الدولة 
المتعاقدة من الانطباق على عقود الدولة » فهل تقف الدولة المتعاقدة مكتوفة الأيدي» 
قليلة الحيلة أمام هذا المسلك » أم أن هناك طريقا بمكنها عن طريقه إذا ما سلكته أن 
تعيد الأمور إلى نصابجا الصحيح ؟ هذا ما نجيب عليه في الفقرة التالية : 


تعر للىنوي لسالس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


ثالثا _ جزاء استبعاد الحكم للاختيار الصريح أو الضمن للقانون واجب التطبيق 
على عقود ال 0.۲ .8 » وعقود الدولة بصفة عامة : 

إذا صدر حكم تحكيم في أحد عقود الدولة › ومنها عقود ال 8.0.1 » 
واستبعدت هيئة التحكيم القانون الذي عينه الأطراف صراحة ليحكم العقد ٠‏ أو 
ذلك الذي تنبئ نصوص العقد وظروف الال وملابسات التعاقد عن أن إرادقم 
الضمنية قد اتجهت إلى تطبيقه على العقد » فقد اتجهت كنير من التشريعات المقارنة 
إلى تقرير جزاء على ذلك يتمثل في بطلان حكم التحكيم » من ذلك ما تضمنه 
قانون التحكيم المصري _ حيث تسري أحكامه على عقود الدولة بشرط موافقة 
الوزير المختص ( م ١‏ ) كما ذكرنا _ الذي تضمن عدة حالات يجوز الطعن فيها 
بالبطلان على حكم التحكيم من بينها حالة استبعاد القانون واجب التطبيق » وذلك 
وفقا لما تنص عليه المادة ۳ه من هذا القانون التي نصت على أنه " لا تقبل دعوى 
بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية : ..... د _ إذا استبعد حكم التحكيم 
تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع الزاع ' . 

ويبين من هذا النص أنه أجاز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم استنادا 
إلى عدم تطبيق هذا الحكم للقانون الذي اختاره الأطراف لحكم العقد . 

ويبدو لنا أن النص السابق لا يقتصر تطبيقه على الحالات التي يستبعد فيها القانون 
الذي عينه الأطراف صراحة لحكم العقد » بل يمد إلى الحالات التي يستبعد فيها 
القانون الذي يتضح من نصوص العقد وظروف الحال وملابسات التعاقد ومسلك 
المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد › أن إرادقم الضمنية المؤ كدة قد اتجهت إلى تطبيقه على 
العقد ؛ وذلك لأن الإرادة الضمنية » كما سبق القول » هي إرادة حقيقية وقائمة 
بيد أا كامنة » أو مستترة » ومن ثم يحب على الحكم الكشف عنها وعدم تجاهلها 
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ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم للقاترت 


د. محمد الروببي 


> وإلا كان متجاهلا قانون إرادة الأطراف . ويتوافر بذلك الحالة التي تحدثت عنها 
المادة ۳ه / د » نما يجعل حكم التحكيم عرضة للطعن عليه بالبطلان . 

ومن ناحية أخرى نرى مع جانب من الفقه المصري أن النص لا يقتصر إعماله على 
حالة الاستبعاد الكلي لقانون الإرادة الصريحة أو الضمنية المؤكدة فقط › بل " يعتبر 
مسخ الحكم للقانون المتفق على تطبيقه إمثابة استبعاد له وتجاهل لأحكامه » وهو ما 
بجيز رفع دعوى البطلان . وني هذا يشير تقرير اللجنة المشتركة ععضبطة مجلس 
الشعب إلى أنه يدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطا في 
تطبيقه إلى درجة مسخه " ”“ . 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر عام 
٥‏ . بأنه " ... لما كان من غير المتنازع فيه من الطرفين أن القانون المصري هو 
المتفق بينهما على تطبيقه على النزاع الماثل ... » وكان الثابت هذه الحكمة أن العقد 
حل المنازعة هو عقد إداري ميرم مع مرفق عام لتوريد مهمات وخحدمات متعلقة 
بتسييره وتنظيمه ... فإذا تضمن العقد النص على أن القانون الواجب التطبيق _ 
ععرفة هيئة التحكيم _ هو القانون المصري › فإن مفاد ذلك أن المققصود هو 
القانون الإداري المصري » فإذا أعمل حكم التحكيم القانون المدي المصري دون 
القانون الإداري المصري فإنه يكون قد استبعد القانون المتفق على إعمال أحكامه عا 
تتوافر معه حالة من حالات طلب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 
۳ه في فقرقا الأولى بند رد ) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤‏ آنفة 


الدكتور منير عبد البجيد " الأسس العامة للتحكيم الدولي والداحلي في القانون الحاص " منشأة 
المعارف ٠٠٠١‏ ص >٦٤‏ وما بعدها. 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


الات 

ووفقا للمادة ٤ه‏ من قانون التحكيم المصري يتعين أن ترفع دعوى بطلان حكم 
التحكيم خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده وفققا 
لطرائق الإعلان الواردة في المادة ۷ من هذا القانون » وتختص بنظرها محكمة 
استئناف القاهرة » وذلك ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى 
بنظرها "“ . 

وإذا كان القانون المصري قد اتخذ الموقف السابق صراحة » فشر إلى أن هذا 
اموقف بمكن أن يستخلص من نصوص اتفاقية واشنطن بطريقة ضمنية » حيث نصت 
المادة ٠۲‏ من هذه الاتفاقية على أنه " يجوز لكلا الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى 
السكرتير العام يطلب فيه بطلان حكم التحكيم استنادا إلى سبب أو أكثر من 
الأسباب الآتية : ... ب ) تجاوز محكمة التحكيم للسلطة المخولة ها بطريقة ظاهرة". 
ونرى مع جانب من الفقه أن تجاوز محكمة التحكيم للسلطة المخولة ها » والذي 
يمكن الاستناد إليه لإبطال حكم التحكيم يشمل استبعاد هذه الحكمة للقانون الذي 
اتفق الأطراف _ صراحة أو ضمنا _ على تطبيقه على موضوع الزاع » وتطبيسق 
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راحع مزيدا من التفاصيل الدكتورة حفيظة الحداد " الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين 

" دار الفكر الجامعي ۲٠٠٠١‏ حاصة ص ۲ه وما بعدها. 

"“ يراحع في تفاصيل ذلك الدكتور أحمد الصادي " التحكيم طبقا للقانون ۲۷ لسنة ٠۹۹٤‏ وأنظمة 
التحكيم الدولية " دار النهضة العربية ۲ ص ۲٤۹‏ وما بعدها » الدكتور منير عبد الجيد المرحىع 
السابق ص ۳۸> وما بعدها » وراحع حول هذه الملسألة بصفة عامة الدكتورة حفيظة الحداد " الطلعن 
بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة قي المنازعات الخاصة الدولية " دار الفکر العربی ۱۹۹٩٩‏ . 


الازدواجحية والوحدة 


140° 


2% 


قانون آخر بدلا منه 
وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة مسألة مدى جواز التحكيم في عقود ال .0 .8 


والقانون الواجب التطبيق بشأما . 


والله ولي التوفيق 


د. محمد الروبيي 


Dominique : وانظر بالتفصيل حول هذه المألة‎ » ۲٠١ الدكتور أحمد الصاوي المرجع السابق ص‎ 
Foussard " Le recours pour excèês de pouvoir dans le domaine de I'arbitrage 
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